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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس
 

 السفر ووثائق السفر بجوازات المتعلق 1975 ماي 14 في المؤرخ 1975 لسنة 40 عدد القانون وإتمام بتنقيح المتعلق الأساسي القانون بمشروعجدول مقارنة يتعلق 
 

 والحريات الحقوق لجنةالمعروضة على لصيغة ا
 الخارجية والعلاقات

 
الواردة في تقرير لجنة الحقوق والحريات الصيغة 

 1والعلاقات الخارجية
 

 العامة الجلسة قبل من عليها المصادق الصيغة
 2017ماي  23 بتاريخ

 القانون وإتمام بتنقيح يتعلق أساسي قانون مشروع
 1975 ماي 14 في المؤرخ 1975 لسنة 40 عدد

 السفر ووثائق السفر بجوازات المتعلق

 القانون وإتمام بتنقيح يتعلق أساسي قانون مشروع 
 1975 ماي 14 في المؤرخ 1975 لسنة 40 عدد

 السفر ووثائق السفر بجوازات المتعلق

 القانون وإتمام بتنقيح يتعلق أساسي قانون مشروع 
 1975 ماي 14 في المؤرخ 1975 لسنة 40 عدد

 السفر ووثائق السفر بجوازات المتعلق
لسنة  40تضاف إلى القانون عدد  –الفصل الأول 

المتعلق بجوازات  1975ماي  14المؤرخ في  1975
)رابعا( 15)ثالثا( و 15)مكرر( و 15السفر الفصول 

 الآتي نصهم:
 

لسنة  40تضاف إلى القانون عدد  –الفصل الأول  
المتعلق بجوازات  1975ماي  14المؤرخ في  1975

)رابعا( 15)ثالثا( و 15)مكرر( و 15السفر الفصول 
 الآتي نصهم:

 

لسنة  40تضاف إلى القانون عدد  –الفصل الأول  
المتعلق بجوازات  1975ماي  14المؤرخ في  1975

)رابعا( 15)ثالثا( و 15)مكرر( و 15السفر الفصول 
 الآتي نصهم:

 

لقاضي التحقيق في إطار قضية  –مكرر  15الفصل 
تحقيقية متعهد بها اتخاذ قرار في تحجير السفر على 
المظنون فيه. ويكون القرار معللا وينفذ فورا بعد إحالته 
 على وكيل الجمهورية للاطلاع. ويعلم به المظنون فيه

أو محاميه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في غضون ثلاثة 
 صى تقدير.أيام من تاريخ صدوره على أق

يمكن لقاضي التحقيق الإذن برفع تحجير السفر تلقائيا أو 
بطلب من المظنون فيه أو محاميه بعد أخذ رأي النيابة 
العمومية، أو بناء على طلب من وكيل الجمهورية. 
ويجب عليه البت في مطلب رفع تحجير السفر في ظرف 

 أربعة أيام من تاريخ تقديمه.

لب في الأجل المذكور في صورة عدم البت في المط
بالفقرة السابقة، فللمظنون فيه أو محاميه أو وكيل 
الجمهورية أن يقدم مطلبا في رفع تحجير السفر مباشرة 
إلى دائرة الاتهام. ويتعين على الوكيل العام جلب الملف 
وتقديم طلباته الكتابية المعللة في ظرف ثمانية أيام، 

مانية أيام من وعلى الدائرة أن تبت في أجل أقصاه ث
 تاريخ اتصالها بالملف.

لقاضي التحقيق في إطار قضية  –مكرر  15الفصل  
تحقيقية متعهد بها اتخاذ قرار في تحجير السفر على 

ه. ويكون القرار معللا وينفذ فورا بعد إحالته المظنون في
 على وكيل الجمهورية للاطلاع. ويعلم به المظنون فيه

أو محاميه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في غضون ثلاثة 
 أيام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.

يمكن لقاضي التحقيق الإذن برفع تحجير السفر تلقائيا أو 
محاميه بعد أخذ رأي النيابة بطلب من المظنون فيه أو 

العمومية، أو بناء على طلب من وكيل الجمهورية. 
ويجب عليه البت في مطلب رفع تحجير السفر في ظرف 

 أربعة أيام من تاريخ تقديمه.

في صورة عدم البت في المطلب في الأجل المذكور 
بالفقرة السابقة، فللمظنون فيه أو محاميه أو وكيل 

مطلبا في رفع تحجير السفر مباشرة الجمهورية أن يقدم 
إلى دائرة الاتهام. ويتعين على الوكيل العام جلب الملف 
وتقديم طلباته الكتابية المعللة في ظرف ثمانية أيام، 
وعلى الدائرة أن تبت في أجل أقصاه ثمانية أيام من 

 تاريخ اتصالها بالملف.

لقاضي التحقيق في إطار قضية  –مكرر  15الفصل  
تحقيقية متعهد بها اتخاذ قرار في تحجير السفر على 

ه. ويكون القرار معللا وينفذ فورا بعد إحالته المظنون في
 على وكيل الجمهورية للاطلاع. ويعلم به المظنون فيه

أو محاميه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في غضون ثلاثة 
 أيام من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.

يمكن لقاضي التحقيق الإذن برفع تحجير السفر تلقائيا أو 
محاميه بعد أخذ رأي النيابة بطلب من المظنون فيه أو 

العمومية، أو بناء على طلب من وكيل الجمهورية. 
ويجب عليه البت في مطلب رفع تحجير السفر في ظرف 

 أربعة أيام من تاريخ تقديمه.

في صورة عدم البت في المطلب في الأجل المذكور 
بالفقرة السابقة، فللمظنون فيه أو محاميه أو وكيل 

مطلبا في رفع تحجير السفر مباشرة الجمهورية أن يقدم 
إلى دائرة الاتهام. ويتعين على الوكيل العام جلب الملف 
وتقديم طلباته الكتابية المعللة في ظرف ثمانية أيام، 
وعلى الدائرة أن تبت في أجل أقصاه ثمانية أيام من 

 تاريخ اتصالها بالملف.

                                                             

 قررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المصادقة على مشروع القانون في صيغته الأصلية. 1

 لقانون ا مشروع حول معلومات

قبل من تشريعية مبادرة  :

  العدل وزارة

مجلس مداولة تاريخ 

 أوت 21:  الوزراء

2016 

جلس م على عرضال تاريخ

 سبتمبر 27:  النواب

2016 

اللجنة على حالةالإ تاريخ   :

 2016 أكتوبر 6

18:  اللجنة تقرير تاريخ 

 2017 ماي

جلس م مصادقة تاريخ

 2017 ماي 23: النواب
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحينّة

www.legislation-securite.tn 

في حالة رفض مطلب رفع تحجير السفر، لا يمكن تقديم 
مطلب جديد لقاضي التحقيق إلا بناء على عناصر جديدة 

 لم تكن مضمنة بالملف.

في حالة رفض مطلب رفع تحجير السفر، لا يمكن تقديم 
لب جديد لقاضي التحقيق إلا بناء على عناصر جديدة مط

 لم تكن مضمنة بالملف.

في حالة رفض مطلب رفع تحجير السفر، لا يمكن تقديم 
لب جديد لقاضي التحقيق إلا بناء على عناصر جديدة مط

 لم تكن مضمنة بالملف.

تكون القرارات الصادرة عن  –)ثالثا(  15الفصل 
قاضي التحقيق بتحجير السفر أو بقبول مطلب رفع 
التحجير أو رفضه قابلا للاستئناف من طرف وكيل 
الجمهورية أو المظنون فيه أو محاميه في ظرف أربعة 

ن تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن أيام م
تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه. ويحول الاستئناف 
المرفوع من قبل وكيل الجمهورية دون تنفيذ قرار رفع 

 تحجير السفر.

يوجه قاضي التحقيق، في جميع صور الطعن 
بالاستئناف، ملف القضية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام 

هام التي يجب عليها البت في مطلب إلى دائرة الات
الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها 

 بالملف.

يحول القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي برفع 
تحجير السفر دون إمكانية إصدار قاضي التحقيق قرارا 
جديدا في تحجير السفر في إطار نفس القضية. إلا أنه 

إصدار قرار جديد بتحجير السفر  يمكن لقاضي التحقيق
في صورة تخلف المعني بالأمر عن الحضور لديه بعد 
استدعائه أو عند اكتشاف عناصر خطيرة تبرر اتخاذ 

 القرار المذكور وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية.

يمكن لدائرة الاتهام أو للمحكمة المتعهدة في إطار قضية 
جنحة تستوجب عقابا جزائية جارية من أجل جناية أو 

بالسجن لا يقل عن عام واحد اتخاذ قرار معلل في تحجير 
 السفر على المظنون فيه.

تكون القرارات الصادرة عن  –)ثالثا(  15الفصل  
قاضي التحقيق بتحجير السفر أو بقبول مطلب رفع 
التحجير أو رفضه قابلا للاستئناف من طرف وكيل 

ظرف أربعة الجمهورية أو المظنون فيه أو محاميه في 
أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن 
تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه. ويحول الاستئناف 
المرفوع من قبل وكيل الجمهورية دون تنفيذ قرار رفع 

 تحجير السفر.

يوجه قاضي التحقيق، في جميع صور الطعن 
م بالاستئناف، ملف القضية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيا

إلى دائرة الاتهام التي يجب عليها البت في مطلب 
الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها 

 بالملف.

يحول القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي برفع 
تحجير السفر دون إمكانية إصدار قاضي التحقيق قرارا 
جديدا في تحجير السفر في إطار نفس القضية. إلا أنه 

كن لقاضي التحقيق إصدار قرار جديد بتحجير السفر يم
في صورة تخلف المعني بالأمر عن الحضور لديه بعد 
استدعائه أو عند اكتشاف عناصر خطيرة تبرر اتخاذ 

 القرار المذكور وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية.

يمكن لدائرة الاتهام أو للمحكمة المتعهدة في إطار قضية 
من أجل جناية أو جنحة تستوجب عقابا جزائية جارية 

بالسجن لا يقل عن عام واحد اتخاذ قرار معلل في تحجير 
 السفر على المظنون فيه.

تكون القرارات الصادرة عن  –)ثالثا(  15الفصل  
قاضي التحقيق بتحجير السفر أو بقبول مطلب رفع 
التحجير أو رفضه قابلا للاستئناف من طرف وكيل 

أو القائم بالحق الجمهورية أو المظنون فيه أو محاميه 
ظرف أربعة أيام من تاريخ الاطلاع في   2الشخصي

بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة 
لمن عداه. ويحول الاستئناف المرفوع من قبل وكيل 

 الجمهورية دون تنفيذ قرار رفع تحجير السفر.

يوجه قاضي التحقيق، في جميع صور الطعن 
م بالاستئناف، ملف القضية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيا

إلى دائرة الاتهام التي يجب عليها البت في مطلب 
الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها 

 بالملف.

يحول القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي برفع 
تحجير السفر دون إمكانية إصدار قاضي التحقيق قرارا 
جديدا في تحجير السفر في إطار نفس القضية. إلا أنه 

كن لقاضي التحقيق إصدار قرار جديد بتحجير السفر يم
في صورة تخلف المعني بالأمر عن الحضور لديه بعد 
استدعائه أو عند اكتشاف عناصر خطيرة تبرر اتخاذ 

 القرار المذكور وذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية.

ويمكن  للمحكمة المتعهدة في إطار   3لدائرة الاتهام أ
من أجل جناية أو جنحة تستوجب قضية جزائية جارية 

عقابا بالسجن لا يقل عن عام واحد اتخاذ قرار معلل في 
 تحجير السفر على المظنون فيه.

                                                             

 .لأخضراالجلسة العامة باللون  إضافاتشارة إلى الإتمت   2
 .الأحمرقع حذفه باللون وإلى ما  الإشارةتمت   3
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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس
 

في جميع الحالات المذكورة بالفقرات المتقدمة، يتحتم 
رفع تحجير السفر بانقضاء أجل أربعة عشر شهرا من 
تاريخ صدوره. ويكون ذلك بمقتضى قرار كتابي يتخذ 

المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة من قبل الجهة القضائية 
أيام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور. ولا ينتفع بأحكام 
هذه الفقرة كل من تعمد التخلف عن حضور إجراءات 

 التتبع أو المحاكمة الجارية ضده.

في حالة التلبس أو التأكد، للنيابة العمومية اتخاذ قرار 
ر وقتي معلل في تحجير السفر لمدة أقصاها خمسة عش

يوما مع وجوب التنصيص بهذا القرار على أن التحجير 
 يرفع نهائيا بانتهاء الأجل المذكور.

 

في جميع الحالات المذكورة بالفقرات المتقدمة، يتحتم 
رفع تحجير السفر بانقضاء أجل أربعة عشر شهرا من 
تاريخ صدوره. ويكون ذلك بمقتضى قرار كتابي يتخذ 

الجهة القضائية المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة  من قبل
أيام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور. ولا ينتفع بأحكام 
هذه الفقرة كل من تعمد التخلف عن حضور إجراءات 

 التتبع أو المحاكمة الجارية ضده.

في حالة التلبس أو التأكد، للنيابة العمومية اتخاذ قرار 
ة أقصاها خمسة عشر وقتي معلل في تحجير السفر لمد

يوما مع وجوب التنصيص بهذا القرار على أن التحجير 
 يرفع نهائيا بانتهاء الأجل المذكور.

 

في جميع الحالات المذكورة بالفقرات المتقدمة، يتحتم 
رفع تحجير السفر بانقضاء أجل أربعة عشر شهرا من 
تاريخ صدوره. ويكون ذلك بمقتضى قرار كتابي يتخذ 

الجهة القضائية المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة  من قبل
أيام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور. ولا ينتفع بأحكام 
هذه الفقرة كل من تعمد التخلف عن حضور إجراءات 

 التتبع أو المحاكمة الجارية ضده.

في حالة التلبس أو التأكد، للنيابة العمومية اتخاذ قرار 
ة أقصاها خمسة عشر وقتي معلل في تحجير السفر لمد

يوما مع وجوب التنصيص بهذا القرار على أن التحجير 
 يرفع نهائيا بانتهاء الأجل المذكور.

 

إذا كان من شأن سفر حامل جواز  –رابعا  15الفصل 
السفر النيل من النظام العام ولو في غياب التتبع أو الحكم 
ضده، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها 
محل إقامة حامل الجواز، وبطلب من الإدارة عن طريق 
النيابة العمومية، تحجير السفر عليه بمقتضى قرار معلل 

على ألا يتجاوز في جميع الحالات  للمدة التي يحددها
ثلاثة أشهر. وعلى طالب الإذن إعلام المعني بالأمر به 
طبقا للإجراءات المقررة بمجلة المرافعات المدنية 
والتجارية في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدوره على 

 أقصى تقدير.
يتم الطعن في القرار الصادر عن رئيس المحكمة طبقا 

 في مادة الأذون على المطالب.للإجراءات المقررة 
 

إذا كان من شأن سفر حامل جواز  –رابعا  15الفصل  
السفر النيل من النظام العام ولو في غياب التتبع أو الحكم 
ضده، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها 
محل إقامة حامل الجواز، وبطلب من الإدارة عن طريق 

بمقتضى قرار معلل  السفر عليهالنيابة العمومية، تحجير 
للمدة التي يحددها على ألا يتجاوز في جميع الحالات 
ثلاثة أشهر. وعلى طالب الإذن إعلام المعني بالأمر به 
طبقا للإجراءات المقررة بمجلة المرافعات المدنية 
والتجارية في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدوره على 

 أقصى تقدير.
لصادر عن رئيس المحكمة طبقا يتم الطعن في القرار ا

 للإجراءات المقررة في مادة الأذون على المطالب.
 

إذا كان من شأن سفر حامل جواز  –رابعا  15الفصل  
السفر النيل من النظام العام ولو في غياب التتبع أو الحكم 
ضده، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها 
محل إقامة حامل الجواز، وبطلب من الإدارة عن طريق 

بأي وسيلة تترك ، السفر عليهالنيابة العمومية، تحجير 
بمقتضى قرار معلل للمدة التي يحددها على ، أثرا كتابيا

ألا يتجاوز في جميع الحالات ثلاثة أشهر. وعلى طالب 
الإذن إعلام المعني بالأمر به طبقا للإجراءات المقررة 
بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في غضون ثلاثة أيام 

 من تاريخ صدوره على أقصى تقدير.
لصادر عن رئيس المحكمة طبقا يتم الطعن في القرار ا

 للإجراءات المقررة في مادة الأذون على المطالب.

 

"هـ"  " و "ج تلغى الفقرتان الفرعيتان – 2الفصل 
من  15والفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 

ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  40القانون عدد 
 :ووثائق السفرالمتعلق بجوازات السفر  1975

 

يمكن سحب جواز السفر العادي أثناء مدة  – 15الفصل 
 :صلوحيته في الحالات التالية

"هـ"  " و "ج تلغى الفقرتان الفرعيتان – 2صل الف 
من  15والفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 

ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  40القانون عدد 
 :تعلق بجوازات السفر ووثائق السفرالم 1975

 
يمكن سحب جواز السفر العادي أثناء مدة  – 15الفصل 

 :صلوحيته في الحالات التالية

"هـ"  " و "ج تلغى الفقرتان الفرعيتان – 2صل الف 
من  15والفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 

ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  40القانون عدد 
 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. 1975

 
يمكن سحب جواز السفر العادي أثناء مدة  – 15الفصل 

 :صلوحيته في الحالات التالية
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحينّة

www.legislation-securite.tn 

إذا كان حامله قاصرا أو محجورا عليه وتراجع  -أ
الولي أو الأم الحاضنة أو  أحد الوالدين أو

كان منحها   المقدم الشرعي في الرخصة التي
إياه. ويكون السحب بمقتضى إذن على 
عريضة يصدره رئيس المحكمة الابتدائية التي 

 .بدائرتها محل إقامة حامل الجواز

إذا صدر حكم في إسقاط الحضانة على الأم أو  -ب
صدر قرار قضائي بسحب الرخصة الممنوحة 

استخراج جواز سفر، مراعاة  للطفل في
لمصلحة الطفل وبعد الحصول على إذ على 
العريضة في السحب من رئيس المحكمة 

 .الابتدائية المذكورة

وتقدم العرائض لرؤساء المحاكم الابتدائية  -ج
قصد التحصل على أذون عليها طبقا لأحكام 

 .مجلة المرافعات المدنية والتجارية

أو دائرة الاتهام بناء على قرار قاضي التحقيق  -د
أو المحكمة المتعهدة بالنسبة إلى المظنون فيه 
صاحب الجواز الذي بقي بحالة سراح أو عند 
وقوع الإفراج عنه مؤقتا بعد إيقافه من أجل 
جناية أو جنحة تستوجب عقابا بالسجن لا يقل 

 .عن عام واحد

بطلب من النيابة العمومية إذا صدر ضد  -ه
اية أو حكم من صاحب الجواز حكم من أجل جن

أجل جنحة يقضي بعقابه بالسجن لمدة لا تقل 
عن عام واحد سواء بالبلاد التونسية أو 
بالخارج، كل ذلك مع مراعاة الأحكام القانونيّة 

 .المتعلقة بالعقوبات التكميلية

إذا كان من شأن سفر المعني بالأمر النيل من  -و
النظام أو الأمن العامين، بشرط أن تحصل 

ى إذن قضائي عن طريق النيابة الإدارة عل
العمومية صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية 

 .في الغرض

إذا كان حامله قاصرا أو محجورا عليه وتراجع  -أ
الولي أو الأم الحاضنة أو  أحد الوالدين أو

كان منحها   المقدم الشرعي في الرخصة التي
إياه. ويكون السحب بمقتضى إذن على 
عريضة يصدره رئيس المحكمة الابتدائية التي 

 .بدائرتها محل إقامة حامل الجواز

إذا صدر حكم في إسقاط الحضانة على الأم أو  -ب
صدر قرار قضائي بسحب الرخصة الممنوحة 

استخراج جواز سفر، مراعاة  للطفل في
لمصلحة الطفل وبعد الحصول على إذ على 
العريضة في السحب من رئيس المحكمة 

 .الابتدائية المذكورة

وتقدم العرائض لرؤساء المحاكم الابتدائية  -ج
قصد التحصل على أذون عليها طبقا لأحكام 

 .مجلة المرافعات المدنية والتجارية

أو دائرة الاتهام بناء على قرار قاضي التحقيق  -د
أو المحكمة المتعهدة بالنسبة إلى المظنون فيه 
صاحب الجواز الذي بقي بحالة سراح أو عند 
وقوع الإفراج عنه مؤقتا بعد إيقافه من أجل 
جناية أو جنحة تستوجب عقابا بالسجن لا يقل 

 .عن عام واحد

بطلب من النيابة العمومية إذا صدر ضد  -ه
اية أو حكم من صاحب الجواز حكم من أجل جن

أجل جنحة يقضي بعقابه بالسجن لمدة لا تقل 
عن عام واحد سواء بالبلاد التونسية أو 
بالخارج، كل ذلك مع مراعاة الأحكام القانونيّة 

 .المتعلقة بالعقوبات التكميلية

إذا كان من شأن سفر المعني بالأمر النيل من  -و
النظام أو الأمن العامين، بشرط أن تحصل 

ى إذن قضائي عن طريق النيابة الإدارة عل
العمومية صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية 

 .في الغرض

إذا كان حامله قاصرا أو محجورا عليه وتراجع  -أ
الولي أو الأم الحاضنة أو  أحد الوالدين أو

كان منحها   المقدم الشرعي في الرخصة التي
إياه. ويكون السحب بمقتضى إذن على 
عريضة يصدره رئيس المحكمة الابتدائية التي 

 .بدائرتها محل إقامة حامل الجواز

إذا صدر حكم في إسقاط الحضانة على الأم أو  -ب
صدر قرار قضائي بسحب الرخصة الممنوحة 

استخراج جواز سفر، مراعاة  للطفل في
لمصلحة الطفل وبعد الحصول على إذ على 
العريضة في السحب من رئيس المحكمة 

 .الابتدائية المذكورة

وتقدم العرائض لرؤساء المحاكم الابتدائية  -ج
قصد التحصل على أذون عليها طبقا لأحكام 

 .مجلة المرافعات المدنية والتجارية

أو دائرة الاتهام بناء على قرار قاضي التحقيق  -د
أو المحكمة المتعهدة بالنسبة إلى المظنون فيه 
صاحب الجواز الذي بقي بحالة سراح أو عند 
وقوع الإفراج عنه مؤقتا بعد إيقافه من أجل 
جناية أو جنحة تستوجب عقابا بالسجن لا يقل 

 .عن عام واحد

بطلب من النيابة العمومية إذا صدر ضد  -ه
اية أو حكم من صاحب الجواز حكم من أجل جن

أجل جنحة يقضي بعقابه بالسجن لمدة لا تقل 
عن عام واحد سواء بالبلاد التونسية أو 
بالخارج، كل ذلك مع مراعاة الأحكام القانونيّة 

 .المتعلقة بالعقوبات التكميلية

إذا كان من شأن سفر المعني بالأمر النيل من  -و
النظام أو الأمن العامين، بشرط أن تحصل 

ى إذن قضائي عن طريق النيابة الإدارة عل
العمومية صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية 

 .في الغرض
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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس
 

كما يمكن للجهة القضائية المتعهدة بالنظر وأثناء تتبع جزائي 
 .ضد حامل الجواز، تحجير السفر عليه

وعند الاقتضاء ولو مع عدم وجود التتبع أو الحكم ضد حامل 
ية وبطلب من الإدارة عن الجواز، لرئيس المحكمة الابتدائ

طريق النيابة العمومية تحجير السفر عليه للمدة التي يحددها 
 .استنادا لأحد الأسباب المبينة بأحكام هذا الفصل

وفي حالة التلبّس أو التأكيد، للنيابة العمومية اتخاذ قرار 
 .تحجير السفر مؤقتا لمدة أقصاها خمسة عشر يوما

كما يمكن للجهة القضائية المتعهدة بالنظر وأثناء تتبع جزائي 
 .ضد حامل الجواز، تحجير السفر عليه

وعند الاقتضاء ولو مع عدم وجود التتبع أو الحكم ضد حامل 
ية وبطلب من الإدارة عن الجواز، لرئيس المحكمة الابتدائ

طريق النيابة العمومية تحجير السفر عليه للمدة التي يحددها 
 .استنادا لأحد الأسباب المبينة بأحكام هذا الفصل

وفي حالة التلبّس أو التأكيد، للنيابة العمومية اتخاذ قرار 
 .تحجير السفر مؤقتا لمدة أقصاها خمسة عشر يوما

كما يمكن للجهة القضائية المتعهدة بالنظر وأثناء تتبع جزائي 
 .ضد حامل الجواز، تحجير السفر عليه

وعند الاقتضاء ولو مع عدم وجود التتبع أو الحكم ضد حامل 
ية وبطلب من الإدارة عن الجواز، لرئيس المحكمة الابتدائ

طريق النيابة العمومية تحجير السفر عليه للمدة التي يحددها 
 .استنادا لأحد الأسباب المبينة بأحكام هذا الفصل

وفي حالة التلبّس أو التأكيد، للنيابة العمومية اتخاذ قرار 
 .تحجير السفر مؤقتا لمدة أقصاها خمسة عشر يوما

 

الفصل يعاد ترتيب الفقرة الفرعية "د" من  – 3الفصل 
 14المؤرخ في  1975لسنة  40القانون عدد من  15

المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر  1975ماي 
 لتصبح الفقرة الفرعية "ج" من نفس الفصل.

الفصل يعاد ترتيب الفقرة الفرعية "د" من  – 3الفصل  
 14المؤرخ في  1975لسنة  40القانون عدد من  15

المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر  1975ماي 
 "ج" من نفس الفصل.لتصبح الفقرة الفرعية 

الفصل يعاد ترتيب الفقرة الفرعية "د" من  – 3الفصل  
 14المؤرخ في  1975لسنة  40القانون عدد من  15

المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر  1975ماي 
 ."ج" من نفس الفصللتصبح الفقرة الفرعية 

 


